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ة ش   ركة النی   ل العام   ة للط   رق   م   دى احقی   –الھیئ   ة العام   ة للط   رق والكب   ارى والنق   ل الب   رى   

ال  صحراویة ف  ى اس  تئداء الزی  ادة الت  ى ط  رأت عل  ى اس  عار البت  ومین اثن  اء تنفی  ذ عملی  ة ازدواج   

 .اسیوط الصحراوى من عدمھ / طریق القاھرة 

  

 ان المشرع استن اص لا م ن   ٨/١٠/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى       

 مقت  ضاه ان العق  د ش  ریعة –د المدنی  ة والاداری  ة عل  ى ح  د س  واء  اص  ول الق  انون ینطب  ق ف  ى العق  و 

المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ الا باتفاق الطرفین او للاس باب الت ى یقررھ ا الق انون ، وان           

تنفیذ العقد یجب ان یكون طبقا لما اش تمل علی ھ وبطریق ة تتف ق م ع مقت ضیات ح سن النی ة ، فالعق د            

د المدنى لا یعدو ان یكون تواف ق ارادت ین بایج اب وقب ول لان شاء او تع دیل       الادارى شأنھ شان العق  

التزامات تعاقدیة تقوم على التراضى بین طرفین احداھما ھو الدولة او احد الاشخاص الاعتباری ة     

  .العامة وھو بھذه المثابة شریعة المتعاقدین 

تفسیر العق ود ان ھ اذا كان ت    كما استظھرت الجمعیة العمومیة انھ من المبادئ المستقرة فى        

عبارات العقد صریحة واضحة لاتحتم ل ت أویلا ، ف لا یج وز الانح راف بتف سیرھا والن أى بھ ا ع ن           

م دلوھاالظاھر ، اذ یج  ب اعتبارھ  ا تعبی را ص  ادقا ع  ن الارادة الم شتركة لاطراف  ة ، وذل  ك رعای  ة     

اق بكاف ة م ستنداتھ م ن كراس ة     لمبدأ سلطان الارادة وتحقیقا لاستقرار المعاملات ، وعب ارات الاتف         

ال  شروط والمواص  فات والمقای  سات ومحاض  ر لجن  ة الب  ت واحك  ام العق  د تف  سر بع  ضھا بع  ض ،         

والعب ارة المطلق ة الت ى ت  رد ف ى كراس ة ال شروط والمواص  فات لایح ددھا س وى خ صوص العب  ارة          

ھ  ا احك  ام الت  ى ت  رد ف  ى العق  د ، فتل  ك اص  ول ف  ى تف  سیر العق  ود اتف  ق علیھ  ا ال  شراح واجمع  ت علی  

  .المحاكم وافتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

وحیث ان الشركة فى الحالة المعروضة لم تورد ضمن عطائھا اى تحفظ ب شأن حقھ ا ف ى              

صرف الزیادة التى طرات على اسعار البتومین ، فمن ثم لا یغدو لھا بعد ذلك وج ھ ح ق للمطالب ة          

  . القواعد العامة والاجراءات المقررة بشأن التوازن المالى للعقدباى زیادة مالم یكن ذلك من خلال

  

   )٧٨/٢/٨٧:  ملف رقم – ٢٦/١٠/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٤٩٩: فتوى رقم ( 

 

 

 

  




